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 :ملخص

ن ور ماحترام الدست ىمهمة جوهرية مرتبطة بالرقابة عل تناط بالمحاكم الدستورية

 أدعند وضعها للتشريع قد تخالف مب فالسلطة التشريعية طرف كل السلطات العمومية،

ثل مدستورية للتصدي لفوجدت في المقابل المحكمة ال الدستور،أساسي منصوص عليه في 

ب همل جانتقد  يةدول عاهداتأو مبرامها لاتفاقيات إما السلطة التنفيذية عند أت ، اهذه المخالف

ا يخص مكل في هم مظاهر الحماية الدستورية أنب الجوهرية في الدستور، وتتجلي من الجوا

ق في على الحغلب الدساتير أ ، لذلك نصتايالحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستور

 ية.ستور، واعتبارها آلية لتكريس العدالة الدلحماية الحقوق والحريات وسيلةي كالتقاض

عدم فع بالمحكمة الدستورية، العدالة الدستورية، حق التقاضي، الد الكلمات المفتاحية:

 الدستورية.

Abstract: 

Constitutional courts play a crucial role in ensuring that all public 

authorities comply with the constitution. The legislative branch may 

inadvertently violate a fundamental constitutional principle when enacting 

legislation. In response, the constitutional court was established to address 

such violations. Similarly, the executive branch may overlook essential 

constitutional aspects when entering into international agreements or 

treaties. The protection of fundamental rights and freedoms guaranteed by 

the constitution is a cornerstone of constitutional protection. Consequently, 

most constitutions enshrine the right to legal recourse as a means of 

safeguarding rights and freedoms and establishing constitutional justice. 
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 : مقدمة .1

قال تحظى المسألة الدستورية بأهمية كبيرة في الدول التي تشهد وضعية انت

ل تشك ديمقراطي، لما للدساتير في إطار الدول الديمقراطية من أهمية، باعتبارها

حدد يلذي جوهر التعاقد السياسي والاجتماعي بين الحكام والمحكومين، ذلك التعاقد ا

ت صاصاواخت ،الدستوريتي يقوم عليها نظامها طبيعة الدولة والمقومات الأساسية ال

 وزيعتقة بين السلطات، وحقوق وحريات المواطنين، وقواعد لاالسلطات العامة والع

 .الأقاليم التي تتألف منها الدولةالسلطة والثروة بين 

ائي قض وظيفة تمارس في شكل تحقيقالعدالة الدستورية المراد من  المعنىإن 

ة وريالعدالة الدست يكرس منها دستور، وكلاال حسب نصوصمن قبل هيئات قضائية 

ئات وظيفة الهي هين العدالة الدستورية إوبناء عليه ف، سواء كان متخصصا أم لا

ورية لدستالدستورية القضائية التي من خلالها يتم ضمان سيادة الدستور، فالعدالة ا

عن  سيدهالميزة يمكن تجالامتثال للدستور من قبل السلطات الثلاثة، هذه افي  تتجلى

قق ي التحف، التي تتمثل مهمتها كانت سابقة ام لاحقة  ءالدستورية سواطريق الرقابة 

م راه مناسبا سواء بعدت وإقرار مامع الدستور  انونيةالقالنصوص من مطابقة 

 .و دستورية النصالدستورية أ

الغة بية ية أهموكمثال على ذلك أعطت الدولة الجزائرية على غرار البلدان العرب

ة لجمل ، وذلك بتكريسهاالحقوق والحريات لهيالديموقراطي  للعنصر الجوهري للنظام

 ارها وقوانينهوسان ضمن نصوص دستمن المبادئ الديمقراطية وثقافة حقوق الإن

ان لانساوهذا تفعيلا للميثاق العربي لحقوق  ،المختلفة حسب التدرج الهرمي للسلطة

هذا  ة منه المادة الثالثربية السادسة عشر بالأخص ما تناولتالمعتمد في القمة الع

ن ثاق بأتتعهد كل دولة طرف في هذا الميأنه  التي يستشف من مضمونها علي، الميثاق

ي فتكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها 

ي د الدينمعتقس أو اللغة أو الهذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجن

عاقة و الإأأو الرأي أو الفكر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد 

 البدنية أو العقلية.

ولا يكتسب أي نظام دستوري الطابع الديموقراطي إلا إذا كفل للأفراد جميع 

الجهات القضائية  مامأتها حق التقاضي، من خلال التقدم مظاهر المواطنة، وفي مقدم
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و أها الدستور بطلب انصافهم من ظلم قرأطالبة بحماية حق من الحقوق التي العادية للم

رد في اللجوء حق كل ف ى، بل أصبح النص علالعامة و انتهاك يقع من السلطةأاعتداء 

 . العامة السلطة صادر عنجراء إو قرار أو ألقضاء للطعن في أي تشريع إلى ا

ر دستوي يمكن إثارتها في هذا الموضوع: إلى أي مدى يعترف الشكالية التوالإ

 ونيةانلقالنصوص اجل الدفع بعدم دستورية أزائري بحق التقاضي للمواطنين من الج

 .؟هموحريات بحقوقهم الماسةها خصوصا من

 حليلتوللإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا المنهج التحليلي وذلك من خلا ل 

لقوانين ذات الصلة بموضوع حق التقاضي والدفع بعدم النصوص الدستورية وا

 ومدي تكريسحق التقاضي وفكرة  ىلإلذلك سنتطرق في هذه الدراسة  ،الدستورية

لى ، كما سنعرض إتي يقوم عليهاسس الوالأ الجزائري، علمشرل وتفعيل هذا الحق

 ضي.لية لممارسة حق التقاآك فكرة الدفع بعدم الدستورية

 حق التقاضي:مفهوم وأساس  .2

ي فولا يعد مصطلح أو عبارة "الحقوق والحريات العامة للفرد" التسمية الأكثر تدا

ة، لعاماالدساتير الحديثة، على أساس أنها تضمن امتيازات للأفراد في مواجهة السلطات 

 ،يلتقاضالحقوق حق ا هذه همأيز أو تفرقة بين المواطنين. ومن وتضمن المساواة دون تمي

 في ص الحريةفلكـل شخ ،تكرسيه في مختلف التشريعات السـماوية والوضـعية الذي يعود

 ممارسة هذا الحق.واللجوء إلى القضاء 

ونه ذ بدالأفراد في التقاضي حق أصيل، وعماد الحريات جميعا، إ قح ولا جدال في أن

 يمكن لاحكم ا الاعتداء عليها، ونظام الصدويستحيل عليهم أن يأمنوا على تلك الحريات أو ي

ذا د إلى هفراأن يعتبر ديمقراطيا إلا إذا كفـل للأفراد حق الالتجاء إلى القضاء، وحاجة الأ

عيمة )ن ابعـد ازدياد دور الدولة وازدياد تدخله ايدة، خاصـةالحق هي حاجة مستمرة ومتز

 .(2011-2012مجادى، 

 ن أي نصإضي يعد عمل غير مشروع، ومن ثمة فحق التقاوانتهاك أن مصادرة  ذلك

 الدستورية، المبادئتشريعي يمس هذا الحق فهو نص باطل وغير دستوري لخروجه على 

ت لحرياهي الحصن الواقي للحقوق واالتي تؤكد هذا الحق ومخالفته لمواد الدستور التي 

 ز فيتحمي المساواة بين جميع المواطنين في لجوئهم إلى القضاء بلا تفرقة أو تمييو

 .ممارستهم لهذا الحق

 مفهوم حق التقاضي: 1.2

 يعد حق التقاضي من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الإنسان والتي لا تنفك  

 ،و الانتقاص منهأصادرته مإذ لا يمكن نها مستمدة من القانون الطبيعي، أإذ  ا،بدأعنه 
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اللجوء إلى القضاء متى ما تم الاعتداء على في ويقصد بحق التقاضي حق الأفراد 

، فحق والحريات وذلك لرد وصد الاعتداء عن تلك الحقوق ،تهمحقوقهم وحريا

التقاضي حق أصيل وبدون ذلك الحق لا يمكن أن يعَ د نظام الحكم في دولة ما 

، الذي يعتبر جوهر الديمقراطية  النظام للأفراد هذا الحق ديمقراطيا ما لم يكفل ذلك

 بالظلم. حتى يطمئن الأفراد على حقوقهم ويتبدد من نفوسهم الشعور

 إلى فكفالة حق التقاضي أمر لا مناص منه، وضرورة حتمية يلزم توفيرها جنب

لة ما ي دوون الأفراد، وكفالة هذا الحق فؤلـة المتدخل في شجنب مع تزايد نشاط الدو

ية ستوردليل على استجابة نظام الحكـم فيهـا لرغبـات المحكومين ولمقومات حياة د

 تكرس فيها دولة القانون.

 لغة: تقاضيالتعريف حق  2-1-1

ر متجذ جدان أصلهمايذ إين لهما علاقة الحامل والمحمول، ن الجملة مركبة من كلمتإ

نوعية  قفزة كلما تطرقنا للدولة الديمقراطية التي شهدتو ،في البحوث والقوانين والدساتير

ضي لتقاحق اف ثم نعر   ،في العصر الحديث، لذا يستوجب تحديد معنى كل منها على حدا لغة

  .وفقا للمدلول القانوني

ن  إِ  لَّ  ظَنًّا  هُم  إِ ثرَُ بعُِ أكَ  وَمَا يَت  " :فالحق في اللغة هو نقيض الباطل، ومنه قوله تعالى

َ عَلِيمٌ بمَِا ِ شَي ئاً   إنِ  اللَّ  ن أسماء الله تعالى، أو والحق اسم م، "عَلوُنَ يَف   الظ ن  لََّ يغُ نيِ مِنَ ال حَق 

 (36)سورة يونس، الآية   تعالى.لا يطلق حقيقة إلا على الله فة من صفاته وهو ص

 .لتقاضي في اللغة العربية مشتق من الفعل قضى، أي فصل وحكما

 .أي طلبتُ منه حق ي :يقال تقاضيتُ فلاناً حق ي

 .أي تنازعا وتخاصما :وتقاضيا

 :والاسم من ذلك

 .وهي طلب الحق  من الغير :المقاضاة

 .وهي الخصومة والمنازعة :اضاةالمق

 .وهي المحاكمة أمام القاضي :المقاضاة

ء كان هو حق  الإنسان في طلب حقه من الغير، سوا :فالمعنى اللغوي لحق  التقاضي

 .ذلك أمام القضاء أو غيره من طرق حل  النزاعات

مفرد  وقالحق   :وتشمل لغة العرب مصطلحات أخرى ذات صلة بحق  التقاضي، مثل

 .وهو ما يستحق ه الإنسان بمقتضى الشرع أو العرف أو القانون حق،

 .وهو ما يلزم الإنسان به الشرع أو العرف أو القانون :الواجب

 .وهي المنازعة بين شخصين أو أكثر في حق  أو واجب :الخصومة

 .هي طلب الحق  في القضاء :الدعوى
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 (2024عربي عربي،  )معجم معجم عربي عربي  هو قول القاضي في الدعوى :الحكم

ه بوصفالدستور  كفله حق هوحق التقاضي تعريف حق التقاضي من الناحية القانونية: 

 لقوانينلحق ااقر هذا كما ت ،سس التي تنظم المجتمعدد المبادئ والأيح  يالذ بالقانون الأسمى

جوء للا بحقو متضرر أ مدع لكل تجيز وتمنح بحيث ،المعمول بهاو التشريعية التنظيمية أ

ات محكمة يسقط بها حق ليات وشروط وإجراءمتبعا في ذلك آ، للقضاء حسب درجاته

مقنعة  دلةأووثائق  بالاستناد إلىجل سد باب الذرائع وهذا ، وهذا من أحدهاقوط أالتقاضي بس

أو  التوجه للقضاء المختص من أجل شرح دعواه تكفل له ،يطلق عليه بالجدية وهذا ما

ثبت قدرة أو سلطة إرادية تَ و هو أ ،عادة ذلك الحق أو حمايتهعرض الأسباب لأجل است

نية قانو "ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة، للشخص ويَستمدها من القانون"

 (.414-411، ص2021)رشيد،  ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف

ً الحم": وقد عرفه البعض بأنه و ه، أاية لحق لحق الشخص باللجوء إلى القضاء طالبا

ً رد الاعتداء عنه، أو استرداده إذا سلب منه بنما عرفه ب، "مصلحة، أو مركز قانوني وطالبا

 مأما الانتصاف طلب في حق" :هوأو  ،""حق الادعاء بغية تحصيل حق ما :آخرون بأنه

 . "للقانون طبقاً النصف إعطاء تملك سلطة

فرد  حق كل" :أو أنه"، عونه من حقوقيد  تجاء الأفراد إلى القضاء فيما حق الا":أو أنه

 هاب في اللجوء إلى القاضي عندما تتعرض أي من حقوقه أو حرياته أو مصالحه المعترف

أن يكون " :أو"، التهديد أو المساس هذا مصدر عن النظر بغض التهديد، أو للمساس ،عموما

ً كانبمقدور أي شخص،  ً كان أو اعتباريا وطنيا ضاء الق ، اللجوء إلىأو أجنبياً، طبيعيا

 .(127، 2010)فوده، " لاسترداد حقه أو ما يظنه حقا

ما و ،عةمثلة هذه الحقوق، حق العمل، وحق الملكية، وكذا حرية التجارة والصناأومن 

 61ادة يتفرع عنها من تبادل ومراسلات وإبرام عقود وعقد صفقات، كما نصت على ذلك الم

، وتمارس حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة" :2020لعام  يالدستورالتعديل من 

ق حرية حتبر وحرية الملكية التي تمثل ثمرة النشاط والعمل الفردي، ويع ،في إطار القانون"

حق  تبردي، ويعتمثل ثمرة النشاط والعمل الفر لاتالأموال من العقارات والمنقو اقتناء

لى أن ع 2020لعام  يالدستورن التعديل م 60وقد نصت عليه المادة  ،وحرية التصرف فيها

 .الملكية الخاصة مضمونة

اف حد أطرالتي تقر لأ 2020لعام  يالدستورالتعديل من  195ومن خلال نص المادة 

رية لدستوامة موضوعها الدفع بعدم الدستورية بإخطار بالإحالة للمحكى ن يقدم دعوأالنزاع 

 لدستوراو تنظيمي ينتهك حقا يضمنه أريعي و مجلس الدولة ضد نص تشأمن المحكمة العليا 

 .(2021)رشيد عتو، 

 القانوني لحق التقاضي في الدستور الجزائري: الأساس-2.1.2
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ان نسبناء على مصادقة دولة الجزائر على الإعلان العالمي لحقوق الاأدخل 

 ون،لقاناالحق في اللجوء إلى القضاء والمساواة أمام  ىالذي يكرس في أحد بنوده عل

زائري الج يعُد  حق التقاضي من أهم الحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور

ورية، لدستاللمواطنين ويمكن إيجاد الأساس القانوني لهذا الحق في العديد من المواد 

ن م 163 المادة، وذلك في في الفصل الرابع من الباب الثالثونذكر منها أهم المواد 

لمادة ا ، وتؤكد تنص على أن القضاء سلطة مستقلةالتي  2020 لعام يالدستورالتعديل 

 .وريحمي المجتمع وحريات وحقوق المواطنين طبقا للدستالقضاء على أن منه  164

المساواة  لمبدأتحقيقا إلى أن القضاء متاح للجميع  2فقرة  165المادة كما تشير 

حق ال ىؤكد علتف 195ادة المدرجتين، أما  علىالحق في التقاضي  3كما توضح الفقرة 

لمحكمة خطار اإيمكن ، إذ هيئة قضائية ىعلأمام أطراف النزاع للطعن أحد لأمقرر ال

حد أدعي و مجلس الدولة، عندما يأيا الإحالة من المحكمة العل ىالدستورية بناء عل

لذي و التنظيمي اأن الحكم التشريعي أمام جهات قضائية أالأطراف في المحاكمة 

اسي الرئ )المسوم الدستورل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها آه ميتوقف علي

 .(195-165-164-163، المواد 2020، 54الجريدة الرسمية العدد  20/251

ادقت صلتي الاعتماد على المواثيق الدولية ا إلى هذه المواد، يمكن أيضا وإضافة

 عليها الجزائر، مثل:

 ،لإنسانقوق اتفاقية الأمريكية لحالا، مدنية والسياسيةلخاص بالحقوق الالعهد الدولي ا

قاضي ق التكل هذه المواثيق تؤُكد على ح، فالأفريقي لحقوق الإنسان والشعوبالميثاق 

 .ق أساسي من حقوق الإنسانكح

ية خاصة إرساء هذا الحق العديد من الملتقيات الوطنية والدول علىوقد ركزت       

ة اشغال الملتقيات المنظمة من طرف اعلي هيئة في السلم القضائي لهي المحكم

كدت الدستورية وهذا كتدعيم وتوفير حماية جدية لحماية الحقوق والحريات حيث ا

ية اغلب المداخلات على واجب الدولة بتوفير وتيسير الوسائل الدستورية الماد

علي  ديساع ما االدستوري؛ وهذم القضاء والقانونية التي تمكن المواطن من التداعي اما

ين تحصع وهي تتعارض م ةالدستوريتطهير النظام القانوني من الاحكام المشوبة بعدم 

 منظومة الحقوق والحريات

كفلها الدستور الجزائري، عد حق التقاضي من أهم الحقوق الأساسية التي يعليه يو 

  .اع عن حقوقه ومصالحهمكن للمواطن الجزائري اللجوء إلى القضاء للدفوي

 الدفع بعدم الدستورية كآلية لممارسة حق التقاضي في الجزائر .3
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مكن يهو ف ،يعد الدفع بعدم الدستورية من أهم آليات ممارسة حق التقاضي في الجزائر

ر الدستو حكامأالأفراد من الطعن في دستورية القوانين والتشريعات التي يعتقدون أنها تخالف 

ولة درسيخ ت اهم الدفع بعدم الدستورية فيسكما ي ،أحد الحقوق المقررة دستورامتى انتهكت 

شاركة الم نينمواطمبدأ المساواة أمام القانون، ويتيح الدفع بعدم الدستورية لل وتعزيز القانون

 .مساءلة السلطات وضمان في صنع القرار

 مفهوم الدفع بعدم الدستورية 1.3

في الدعوى بالطعن في دستورية النصوص  آلية قانونية تسمح للأطرافهو 

 ونية هيلقاناالرقابة على دستورية القواعد  ،القانونية التي يرُاد تطبيقها في النزاع

د قواعرقابة دستورية بالمعنى الضيق، وتتجسد في احترام  مبدأ التدرج الهرمي لل

نونية لقاعد االقانونية، مفاده وجود تدرج هرمي يشكل فيه الدستور أعلى وأسمى القوا

ة نونيداخل المنظومة القانونية للدولة، وبالتالي وجب أن تخضع كل القواعد القا

الذي  لهذا القانون الأسمىوقوانين عضوية وعادية وتنظيمات خرى من  معاهدات الأ

سوى  كنهاهو الدستور، وهذا ما يعرف بالشرعية الدستورية، والسلطة التنفيذية لا يم

وكان  راد،لتشريع في إطار تنفيذه أو التذكير به في مواجهة الأفوضع أحكام مطابقة ل

سهر التي ت ةالدستوريالمحكمة من اللازم ضمان هذه الشرعية الدستورية من خلال 

 .على فرض سمو أحكام الدستور

 :تعريف الدفع بعدم الدستورية 1ـ1ـ3

ستوري و غير دأنه دستوري أمن حيث  نص تشريعي أو تنظيميالبت في مصير إن 

تمارس  نأ ىلإأي التوصل  ،نه لابد من تحريك هذه الرقابةألا إ، رقابيةهيئة  ىلإيعود 

ه ستوريتدالمشكوك في عدم  النصن تبت في مصير أالمحكمة الرقابة الدستورية، وهذا يعني 

 .فسهانمن تلقاء في ذلك ن تنظر أ، فالمحكمة لا يمكنها إخطاربناء على 

التأكد من  قصدتكون بعملية الرقابة وهي  المحكمة الدستوريةم به التحري الذي تقوف       

 يةلقانونتلك النصوص ا التحقق من مطابقةفهي تقوم ب لدستور،انونية لالقالنصوص احترام 

ني شريط، )ه. تم إصدارهاإذا أو إلغائها بعد، عدم إصدارها إذا لم تصدر  من أجللدستور ل

 (.13، ص 2023-2022

أمام جهة سواء حاكمة مفي  وهو طرفدستورية حق لكل متقاض الدفع بعدم الف

 ، وأنعالنزاعادية أو إدارية يدفع بعدم دستورية نص قانوني سيطبق على موضوع قضائية 

جهة ن الويتم ذلك بإحالة م ،ذلك النص القانوني يشكل انتهاكا لحقوق وحريات هذا الطرف

 .(195، ص 2022-2023)سمير, حدادي، القضائية الأعلى. 

 خصائص الدفع بعدم الدستورية  2ـ1ـ3
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أخذ ، إذ دفع متاح لكل الأطرافللدفع بعدم الدستورية مجموعة من الخصائص، فهو          

هذه  نلأ ،الدستور الجزائري بأسلوب الدفع بعد الدستورية كدفع فرعي دون الدعوى الأصلية

 .الطعون الكيدية الأخيرة تتسم بعدة سلبيات من أبرزها أنها هجومية وتجذب

ف في عبارة أحد الأطرا 2020من التعديل الدستوري لسنة  195استعملت المادة وقد 

حق هذا ال تاحةالمحاكمة، فهي لم تربط حق الدفع بعد الدستورية بالجنسية الجزائرية، بل تم إ

 لكل أطراف محاكمة تختص بها الجهات القضائية، ولم يتم النص أيضا على أي شروط

شرط كن بلبجنسية صاحب الدفع، فأصحاب الحق في الدفع هم كل الأفراد دون تمييز،  متعلقة

لو وتى ح، لاأن يكو ن هناك نزاع قائم بين الأطراف، وإلا فإن الدفع يكون غير مقبول شك

 .الصفة والمصلحة هتوافرت في مقدم

 عاء أحدية ادتستوجب هذه الآل، والدفع بعدم الدستورية لا يمكن إثارته تلقائياكما أن 

و ته أالمتقاضين على أن النص القانوني الذي سوف يطبق على النزاع يمس بحقوقه وحريا

ع من لنزاإحداهما، هذا يعني أن الحق في إثارة الدفع بعد الدستورية مقصور على أطراف ا

من  17المتقاضين، وبالتالي عدم إمكانية إثارته تلقائيا من طرف القاضي حسب المادة 

وهذا نفس ما أخذ به المشرع الفرنسي، ونص المشرع  ،19-22ن العضوي رقم القانو

 .الجزائري على فرضه ضمن الأحكام العامة للقانون

، داريالعادي أو الإالقضاء أمام  دفع يمكن إثارته من قبل أحد أطراف النزاع وهو

كمة المحومتى يتم قبول الدفع بعدم الدستورية تنتظر الجهة القضائية صدور قرار من 

 الدستورية بذلك.

 :إجراءات الدفع بعدم الدستوريةـ  2.3

ع مورية خذ بنظام الدفع بعدم الدستالأاختار واضعو القانون العضوي الجزائري 

فحص مزدوج قبل وصوله إلى المحكمة الدستورية، فتتم عملية التصفية على 

ة حددللشروط الم مرحلتين، فبعد أن يتأكد قاضي الموضوع من استيفاء مذكرة الدفع

ليا أو مة العالمرحلة الأولى، يحيل المذكرة إلى المحكفي لقبول الدفع بعدم الدستورية 

ي فرية مجلس الدولة الذي يعود لهما اختصاص إحالتها من عدمه إلى المحكمة الدستو

 مرحلة ثانية.

أو  ديعاإن القاضي الذي يقوم بفحص الدفع بعدم الدستورية سواء كان القاضي ال

دم الإداري، وفي أي مرحلة كانت فيها الدعوى، ويتحقق من توفر شروط الدفع بع

 لقضائيةهة االدستورية، فإذا توفرت الشروط الشكلية والموضوعية يقوم بإحالته إلى الج

 .19-22من القانون العضوي  23الأعلى درجة منه، وهو ما تناولته المادة 

باشرة أمام إحدى الجهات القضائية سواء وقد يثار الدفع بعدم الدستورية م 

، في 19-22من القانون العضوي رقم  31جاءت به المادة  العادية أو الإدارية حسب ما
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تاريخ  ( من02)شهرين  بعدم الدستورية خلالفصل في الدفع ال يتم فإنههذه الحالة 

 .19-22من القانون العضوي رقم  30عليه المادة ما نصت تقديم الدفع، وهو 

         

 

وبعدما يتم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية سواء من  

ة ر الإحالقرا المحكمة العليا أو مجلس الدولة فإن رئيس المحكمة الدستورية يقوم بتبليغ

مة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأ

دفع، من أجل الإدلاء بمذكرات كتابية تخص موضوع ال، وكذا أطراف النزاع، ولالأ

 .19-22 رقمالعضوي من القانون  38المادة وذلك حسب 

( أشهر بداية من تاريخ الإخطار من أجل 04وللمحكمة الدستورية مدة أربعة )    

 لمدة مرة واحدة المدة هويمكن تمديد هذإصدار قرارها في الدفع بعدم الدستورية، 

 حكمة الدستورية.قرار مسبب من المأخرى، وتكون ب أشهر (04)أقصاها أربعة 

 خاتمة:ال .4

رق ن أهم طوهو مأداة قوية لحماية الحقوق والحريات، يعتبر الدفع بعدم الدستورية إن 

من  يتهاحماية حقوق المواطن وحرياته، وضمانة قوية لاحترام تلك الحقوق والحريات وحما

تقاضي ي الا، وقد كفل الدستور الجزائري للمواطن الحق فالاعتداء عليها أو الانتقاص منه

ن مصنا قد خلوللدفاع عن حقوقه وحرياته، ومكنه من ذلك بواسطة الدفع بعدم الدستورية، 

  هذه الدراسة بمجموعة من النتائج نذكرها كالتالي:

ع لدفاقرار الدفع بعدم الدستورية يكرس قاعدة أن "صاحب الحق يجب أن يملك سلطة اإ -

جلس مفراد بطريقة مباشرة أمام الهيئة المختصة ثارتها من قبل الأإعنه"، غير أن 

ي لتالدستوريا أو محكمة دستورية حسب كل دولة في الدول العربية يصعب تطبيقه، وبا

 ء.لقضااالمشرع الدستوري الجزائري آلية الدفع بعملية التصفية التي يقوم بها  تبنى

أكد من مطابقة من حيث يتُيح هذا الحق  للأفراد الت   لقوانينتعزيز الرقابة على دستورية ا -

نون؛ القا لدستور، مما يشُكل ضمانة إضافية لسيادةاالقوانين المطبقة على قضاياهم مع 

 .ينقوانكما يساهم في سد الثغرات التي قد تنشأ عن الرقابة القبلية على دستورية ال

ون ي قانذا الحق الأفراد من الطعن في أحيث يمكن ه، حماية الحقوق والحريات الفردية -

 تداءفولة دستوريا، مما يساهم في حمايتها من أي اعكبحقوقهم أو حرياتهم الم سيم

جهة تشريعي ويتيح للأقليات والمجموعات المُهمشة فرصة للدفاع عن حقوقهم في موا

 .قيدة لحرياتهممالقوانين المميزة أو ال



 

 ط.د عبد القادر كفايفي        أ.د عمر زرقط
 

10 

ا في ن، بميرسخ هذا الحق  مبدأ خضوع الجميع للقانو هامن خلالن، وتعزيز سيادة القانو -

 احترام ع علىويساهم في بناء الثقة في المنظومة القانونية، ويشج، التشريعية ةذلك السلط

 .القانون والامتثال له

ن وضعهم عمما يتيح هذا الحق لجميع الأفراد، بغض النظر  ضمان المساواة أمام القانون -

مان ويساهم في ض، الطعن في القوانين المخالفة للدستورالاجتماعي أو الاقتصادي، 

هذا الحق  ويحفز كما يدعم تحسين أداء القضاء، معاملة الجميع بشكل متساو أمام القانون

هم يساو، القضاة على التعمق في فهم أحكام الدستور، وتطبيقها بشكل دقيق في قضاياهم

 لدستوري.في تطوير الفقه الدستوري، وتعزيز ثقافة القضاء ا

شكل ال علىنذكرها  قتراحاتمجموعة من الا ىلإ نخلصمن خلال هده الدراسة و  

 التالي:

لبة لمطاتعزيز الوعي المجتمعي بحق التقاضي من خلال نشر ثقافة اللجوء إلى القضاء ل -

ة ، وكيفيانينوالقيام بتنظيم حملات توعوية حول مبدأ الرقابة على دستورية القو ،بالحقوق

مساعدة يم الوتشجيع المنظمات الحقوقية على تقد، ة منه لحماية الحقوق والحرياتالاستفاد

 انونية.القالنصوص القانونية للأفراد الراغبين في الطعن في دستورية 

ة توريتطوير آليات اللجوء إلى القضاء من تبسيط الإجراءات المتعلقة بالطعن في دس -

ضايا وتقصير مدة التقاضي في ق، فرادالقوانين، وجعلها أكثر سهولة ويسرا على الأ

 .المراكز القانونية علىالطعن في دستورية القوانين للمحافظة 

ر وفيوهذا بت ،ضمان استقلال القضاء وتعزيزه عن أي تدخلات من قبل السلطات الأخرى -

مع  ،اهةالحماية للقضاة من أي ضغوط أو تهديدات قد تعيقهم عن أداء عملهم بحرية ونز

 ونزهاء.قضاة أكفاء  ضمان تعيين

ً الل -  وائحتوسيع نطاق أحكام عدم الدستورية لتشمل ليس فقط القوانين، وإنما أيضا

ن في والسماح للأفراد بالطع، والقرارات الإدارية، والأعراف والممارسات العرفية

شكل دستورية القوانين التي تؤثر على حقوقهم وحرياتهم، حتى لو لم تطبق عليهم ب

 ضمان ذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم المساس بحق التقاضي، مثلواتخا، مباشر

 حصول جميع الأفراد على المساعدة القانونية، ومنع ممارسة أي تمييز ضدهم في

 .الوصول إلى العدالة

 . قائمة المراجع:5

  سورة يونس.القرآن الكريم. 

فصل الرابع الباب الثالث ال (.2020. )54الجريدة الرسمية العدد  20/251المرسوم الرئاسي 

 "القضاء". الجزائر.

ة ام المحكمالمحدد لإجراءات وكيفيات الاخطار والاحالة المتبعة أم 19/22القانون العضوي 

 (.2022الدستورية. )
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